
 

 البيان الختامي
 2021مان السنوي ا مؤتمر 

 ومكافحة الفساد السياسي : نزاهة الحكم  التجربة الفلسطينية في
 

طالت النظام السياسي  الداخلية  الأخيرة وما آلت إليه من أزمة في الأوضاع الفلسطينية  حداث  الا  التطورات   أكدت 
ما  منهم واستقرارهم،  أحياة المواطنين و   مستينذر بتطورات  . الأمر الذي  هوأضعفت ثقة المواطنين ب   ،بمجمله

دحر  لتضحيات جسام  وقدمت  الجموع الفلسطينية  من أجله  ينعكس سلبا على المشروع الوطني الذي ناضلت  
 وتجسيد حق العودة. وتقرير المصيرالاحتلال 

  موضوع   على  الضوءتسليط  ب هذا العام  في  ن نخصص مؤتمرنا السنوي  على أ مان  أقد حرصنا في ائتلاف  و 
الحكم آلية  وطبيعة ممارسة ج  ،  نزاهة  المختلفة وبشكل خاص  للسلطة  انبه  الحكم بمرورا  و الوصول  ممارسة 
 على النظام السياسي.   الاساسية التي تؤثرالسلطة السياسية باعتبارها  على  الرسمية  الرقابة  مجال  وصولًا إلى  

ط الضوء على مواطن الضعف والقصور وما لونس  عوالواق   ن يكون  اما يجب    نقارن بينفي الواقع الفلسطيني  
   هو مطلوب لتصويب المسار.

إلغاء الانتخابات التي كان   عن   غضب المواطنين الناجمشدة  أن تتفهم  ن على السلطة  أمان  أؤكد ائتلاف  ي
في الأفق السياسي، وفقدان الشباب الأمل والتي ترافقت مع غياب ماضي، مزمع عقدها في شهر أيار/ مايو ال

لمعالجة    وضعفالمستقبل،   الفساد لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية،  الحكومة   وغياب ،  ومكافحة 
   .لمشاركة الشعبية في صنع السياسات المنصات والمساحات ل

استمرار إمكانية  يبقي  صلاح جوهرية  إعملية    بتبنين الاستمرار في تجاهل المطالبات الشعبية  أئتلاف  الايرى  
تجاوز   إمكانية  من  ويصعب  السياسي  النظام  أمام  الداخلية  وبخاصة  االتحديات  الخارجية  سياسات  لتحديات 

 . والعنصريةالاحتلال الإسرائيلي التعسفية 
في هذه اللحظات الحرجة التي    صوت العقلبإعلاء  المختلفة  الوطنية المسؤولة  ائتلاف أمان الجهات  يطالب  

  للمبادرة في عقد لقاء وحوار وطني جميعهم  المسؤولين السياسيين  ئتلاف  الايدعو  و   ، الفلسطيني  ناشها شعبي يع
تدحرج    تمنعخطة عمل وطنية  اعتماد  عبر    الحكم الحالية  زمةحلول ومخارج لأيهدف إلى التوافق على  جامع  

وتستعيد الوحدة ورص الصفوف لمواجهة التناقض الرئيسي مع  للعنف أو تعطيل حياة البلد،  الحالي  الوضع  
السياسيو ،  الاسرائيلي  الاحتلال بالنظام  الثقة  لاستعادة  الظروف  العامة وتضمن    ،تهيئة  الحريات  ممارسة 

إصلاح سياسي جوهري عملية  للقيام باتباع إجراءات وتدابير وسياسات  و   ،المنصوص عليها في القانون الأساسي
 - يعكس إرادة حقيقية في التغيير بما يشمل:شامل 

 



 

: احترام سيادة القانون وبناء المؤسسات القوية المساءلة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وانسجاما مع  أولا 
وفي مقدمتها تحديد موعد جديد للانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" في آجال قريبة )لا    قيم وثيقة الاستقلال

وتساعد على إعادة التوازن في النظام    ،تتجاوز مدة ستة أشهر( تتيح المجال لمشاركة واسعة للمواطنين فيها
والإسراع في إجراء الانتخابات  السياسي بإعمال مبدأ فصل السلطات وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني،  

 المحلية.
لناحية ضمان استقلالية وحيادية الجهاز    2020إعادة النظر في القرارات بقوانين الصادرة نهاية العام    ثانياا:

الا  القضائي  الرقابة  عن  المسؤولة  القضاء  هيئات  خاص  عن  وبشكل  السلطةا دارية  نزاهة  عمال  وضمان   ،
لسنة   1لدائم وفقا لقانون السلطة القضائية رقم لالتعيينات والترقيات فيه، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى 

2002. 
حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات   عمالها واحترامفي ممارسة الحكومة لا  إعمال مبادئ الشفافية  :ثالثاا 

العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشأن العام، وتبني خطة جادة لخفض النفقات في العديد من  
المجالات بما فيها النفقات الأمنية وبما يساهم في الاستخدام الأمثل للإمكانيات والموارد والثروات الوطنية في  

 ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبخاصة الفئات المهمشة والمناطق الأقل حظاً.  خدمة المواطنين
رابعا: إعادة النظر في دور المؤسسة الأمنية في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني وقرارات القيادة السياسية  

إعادة يتطلب  الذي  الأمر  المحتلة  الفلسطيني  الأراضي  في  الشعبية  المقاومة  ودور   بتفعيل  في حجم  النظر 
عاما  والعشرين  السبعة  خلال  الفلسطينية  التجربة  على  بناء  وعقيدتها  الأمنية  الأجهزة  وموازنة  واحتياجات، 

 الماضية. 
ل النزاهة والشفافية في الوصول الى يكفب: إحداث تغييرات في المناصب العليا في النظام السياسي بما  خامسا

محافظين  السفراء و لل  وبشكل خاص   جنة جودة الحكم للرقابة على هذه التعيينات،المناصب العليا، واعتماد وجود ل
 حكام القانون مدد بقائهم في الوظيفة. ا واحترام منية ورؤساء مؤسسات عامة، الأجهزة الأوقادة 
إعادة النظر في الخطاب الإعلامي للمؤسسات الإعلامية العامة بما يعبر عن تطلعات مختلف الشرائح    :سادسا

 الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني وآرائه السياسية، وبما يعزز الوحدة الوطنية.
 الأخيرة. تعزيز المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن الأعمال التي كانت وراء الأزمات : اا سابع

 
 جوهري في النظام السياسي للسلطة الوطنية صلاح : نطالب بتعزيز نزاهة الحكم من خلال إائتلاف أماننحن في  

  ،الحريات العامةوحماية وضمان  ،قانون القائم على احترام سيادة 
 وإجراء النتخابات العامة ،والمشاركة الشعبيةوتعزيز الشفافية  


